
 2022-07-29النهار 
 عدم إقرار الكابيتال كونترول يزيد من تعثّر المصارف...

 غار الضحاياكرة الدعاوى القضائية تكبر... والمودعون الص 
 

 سلوى بعلبكي
، حيناً بسبب الأعباء المستجدة نتيجة الإنهيار الاقتصادي، وحيناً آخر بسبب ما تتعرض له من أحكام #لبنان في #المصارف يوماً بعد يوم تتآكل موجودات

 ها تسديد ودائع بعشرات ملايين الدولارات لمصلحة مودعين أقاموا دعاوى في لبنان وفي محاكم خارج لبنان لاسترداد ودائعهم.قضائية، تلزم
 

لات سيف الأحكام القضائية المُصلت على احتياطات المصارف، كان يمكن رفعه، وحماية ما تبقى من موجودات مالية لديها وخصوصا إحتياطها بالعم
وجمعية  ن التأخير غير المبرر في إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، وتعدد مشاريع قوانينه، والصراع المفتوح بين بعض المجلس النيابي من جهة،الأجنبية، لك

عهم بقوة مصارف لبنان من جهة أخرى، حول بعض بنوده، فتح الباب أمام المقتدرين من أصحاب الودائع الكبيرة، للإدعاء على مصارفهم، وتحصيل ودائ
 القانون، لما يملكونه من قدرات مالية لتمويل الكلفة المرتفعة للدعاوى خارج لبنان.

 
ف المراسلة، وفي هذه الوتيرة المتسارعة من الأحكام القضائية، في حال استمرارها وتنامي عددها، تهدد ما بقي من موجودات للمصارف اللبنانية لدى المصار 

 ، وقد تصل الأمور الى حد إعلان الإفلاس لدى بعض المصارف.158ودعين اللبنانيين الإستمرار بالافادة من مفاعيل التعميم خزائنها المحلية، وتحرم الم
 

د شعب اللبناني به، قالتأخير المستغرب في إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، بالرغم من مطالبة المؤسسات الدولية والمحلية، والمصارف اللبنانية، ومعظم ال
يلة، ولعدم قدرتهم يؤدي الى تفاقم المشكلة التي سيكون أولى ضحاياها صغار المودعين الذين لا يزالون يعولون على خطة إقتصادية، تعيد اليهم ودائعهم الهز 

صرفي الذي لن يكون بمقدوره الإقلاع المالية للإدعاء على المصارف اللبنانية خارج لبنان بسبب الكلفة المرتفعة لذلك، وثاني الضحايا سيكون حتما القطاع الم
 مجدداً والعودة الى المشاركة المجدية في الاقتصاد.

 
إقرار أي منها، وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، رغم مناقشته خلال العامين الماضيين أكثر من صيغة، من دون 

صابع الاتهام الى مجلس النواب لإحجامه عن اقرار قانون "الكابيتال كونترول" بُعيد اندلاع الازمة مباشرة، اي في تشرين فيما يوجه البعض ومنهم المودعون ا
 الامر الذي كان من شأنه ان يبقي في البلاد كميات ضخمة من الدولارات ويساعد في لجم تقلبات سعر الصرف وصون حقوق المودعين. 2019

أن يكون مجلس النواب وراء التأخير في اقراره، مؤكدة أن المصارف "تضغط حاليا لاقراره اليوم قبل الغد على أن يتضمن اعفاء  بيد ان مصادر نيابية نفت
 ا".المصارف من الدعاوى القضائية بمفعول رجعي". وختمت أن "لا حل الا من خلال خطة كاملة وشاملة، وربط إقرار قانون الكابيتال كونترول به

 
 

 كام القضائية تكرّ سبحة الاح
مليون دولار، ينتظر ان  20بعد حكم قضائي صدر أخيرا خارج لبنان لمصلحة أحد كبار المودعين ضد أحد مصارف "ألفا" وقضى باسترجاع وديعة تقدر بنحو 

ن كانت قيمتها أقل نسبيا. وفيما ت ؤكد مصادر مصرفية أحقية المودعين باسترداد تكر سبحة الاحكام القضائية في الأيام القليلة المقبلة في دعاوى مشابهة، وا 
أو مئات الملايين  ودائعهم مهما كانت قيمتها، بيد أنها في المقابل تعتبر أن كثرة اعداد مثل هذه الدعاوى، وخصوصا من كبار المودعين الذين يملكون عشرات

لية إعادة الودائع لصغار المودعين مستقبلا. وهذا الأمر خطير جدا برأيها، من الدولارات، ستنعكس حتما على سيولة المصارف المتعثرة أصلا، وتاليا على عم
 خصوصا أن خطة التعافي ومطالب صندوق النقد الدولي تضع اعادة الودائع في مقدم الشروط.

 
نها أن التأخير في اقرار المشروع سيشكل وفيما لا يزال مشروع قانون "الكابيتال كونترول" موضع أخذ وردّ بين الحكومة والمجلس النيابي، تؤكد المصادر عي

ها لاحقا". خطرا كبيرا على ما تبقى من أموال المودعين وخصوصا الصغار منهم، مشددة على "أهمية إقراره بأقصى سرعة، حتى لو تضمن ثغرات يمكن تعديل
ؤولية وقصر النظر والسعي وراء المصلحة الظاهرية الشخصية وأشارت مصادر أخرى معنية بالموضوع، الى ان "أكبر مؤامرة على لبنان هي عدم الحسّ بالمس

 او المذهبية الحزبية... وتاليا مع هكذا عقليات لا يحتاج لبنان الى مؤامرة خارجية".
 

ذ أكدت ان القضاء أصبح واعيا للأزمة ككل، كشفت ان  الى أن ثمة  احكام قضائية ستصدر في الايام المقبلة لمصلحة أصحاب ودائع متوسطة، لافتة 3وا 
 دعاوى رُفعت أيضا في الخارج، وينتظر ان تصدر قرارات متعلقة بها قريبا.
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أي حكم يصدر لمصلحة أحد المحامين أكد لـ"النهار"، أن الاجراءات الاستثنائية السارية المفعول منذ نحو عامين هدفها احقاق المساواة بين جميع المودعين، و 
لى تنفيذه، فإنه ينفذ من حقوق بقية المودعين. وذكر أن احكاما قضائية صدرت في بداية الازمة ألزمت المصارف أن مودع صغير او كبير ويرغم البنك ع

ليرة ولا يُسمح لها بسداد ديونها تجاه  1500ليرة، وسأل: "كيف يمكن الزام المصارف بأن تقبض ديونها على سعر  1500تقبض دينها على سعر صرف 
ذ أوضح أن المصرف يقرض الافراد والمؤسسات من أموال المودعين، أكد ان "هذه الاحكام تضر ايضا  1500لـ المودعين على سعر صرف ا ليرة؟". وا 

كن للقاضي بمصلحة المودعين، خصوصا انها تسدد من اموالهم بالدولار"، معتبرا أن "كل حل فردي سيكون له انعكاس على القطاع عموما، علما أنه لا يم
 ة فردية الا تطبيق قناعته، وذلك في غياب اي حلول جماعية كان يفترض من السلطة فرضها لمعالجة مثل هذه القضايا".الذي سيحكم بحال

 
قتصاد اللبناني ورأى أن "هذه الاحكام يمكن أن تكون طبيعية لو أنها محصورة بعدد معيّن من المودعين او المصارف، ولكن عندما تكون الازمة متعلقة بالا

مكن رمي الكرة على القضاء من دون تدخل الدولة بشكل عادل ورشيد، وتاليا لا يمكن ان نطلب من قاض ان يحل محل السلطة النقدية أو ككل، لا ي
 السياسية".

 
 
 
 

 


